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٢٫٦٧ مليار دينار أرباح ١١٥ شركة مدرجة في ٢٠٢٤
أحمد مغربي

النتائج الأولية  كشــفت 
للشركات المدرجة في بورصة 
الكويت عن تحقيقها صافي 
أرباح بلغ ٢٫٦٧ مليار دينار 
خلال عام ٢٠٢٤، وذلك لنحو 
١١٥ شركة أعلنت عن نتائجها 
الماليــة عــن العــام الماضي، 
وأظهرت البيانات ان صافي 
أرباح الشــركات شهد نموا 
بواقع ٩٫٥٣٪ مقارنة بأرباح 
تلــك الشــركات خــلال عام 
٢٠٢٣، والبالغــة نحو ٢٫٤٤

مليار دينار.
وتشير النتائج إلى ان ٦٢

شركة مدرجة ارتفعت أرباحها 
الصافية خلال العام الماضي 
مقابل تراجع أرباح ٣٦ شركة، 
فيما سجلت ١٧ شركة خسائر.
وقــد دعمت هذه النتائج 
القويــة للشــركات المدرجة 
فــي بورصــة الكويــت عن 
العام الماضي، أداء الســوق 
خــلال الربع الأول من العام 
الحالي، حيث أنهى الســوق 
تداولات أول ٣ أشهر من ٢٠٢٥

بمكاسب سوقية كبيرة بلغت 
٤٫٢١ مليارات دينار، لترتفع 
القيمة الرأسمالية إلى ٤٧٫٧٨
مليار دينار بنهاية، مقارنة 
بـ ٤٣٫٥٧ مليار دينار بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٤.
البنــوك  وحقــق قطــاع 
صافي أرباح بلغ ١٫٦٦ مليار 
دينــار، ليشــكل ما نســبته 
٦٣٫٨٪ مــن إجمالــي أربــاح 
الشــركات التــي أعلنت عن 
أرباحها خلال العام الماضي، 
وتفرد بيت التمويل الكويتي 
بتحقيقه أعلى الأرباح بواقع 
٦٠١٫٨ مليون دينار، تلاه بنك 
الكويــت الوطني بـــ٦٠٠٫١٢

مليــون دينــار، ثــم البنــك 

دينار.
أمــا قطــاع التأمــين فقد 
حققــت ٦ شــركات أعلنــت 
عــن نتائجها الماليــة للعام 
٢٠٢٤، صافي أرباح بلغ نحو 
٥٣٫١٩ مليــون دينار، وذلك 
بنمو سنوي نسبته ٦٫٥٣٪، 
مقارنة بصافي أرباح بلغ نحو 
٤٩٫٩ مليون دينار في ٢٠٢٣، 

مقارنة بأرباح بقيمة ٧٫٦٨
ملايين دينار بالعام السابق، 
أربــاح ١٦ وارتفــع صافي 

شركة ضمن قطاع الصناعة 
بنسبة ٨٫٨٧٪، لتبلغ ٩٣٫٠٣
مليون دينار، مقارنة بـ ٨٥٫٤
مليون دينار، حيث سجلت ٧

شركات نموا بأرباحها، فيما 
تراجعت أرباح ٧ شركات، 

أرباحها خلال العام الماضي، 
فيمــا تراجع صافي أرباح ٦
شركات، وسجلت ٣ شركات 

خسائر.
وحققت ٣ شركات مدرجة 
ضمــن قطــاع الاتصــالات 
٢٨٨٫٤٨ بقيمــة  أرباحــا 
مليون دينــار، وبلغ صافي 
أرباح ٩ شركات ضمن قطاع 

وشــهدت شــركاته نموا في 
أرباحها ضمن القطاع خلال 
العام الماضي، فيما تراجعت 
أرباح ٣ شــركات، وسجلت 

شركة وحيدة خسائر.
وحقــق قطاع شــركات 
أرباحــا بقيمة  الاســتثمار 
٨٫٤ ملايــين دينــار، بنمــو 
 ،٪٩٫٤١ نســبته  ســنوي 

وسجلت شركتان خسائر.
وسجلت ٢٦ شركة مدرجة 
ضمن القطاع العقاري قفزة 
كبيرة في صافي أرباحه خلال 
العام الماضي بنسبة ٣٨٫٩٢٪، 
لتبلــغ نحــو ١٥٦٫٢ مليون 
دينار، مقارنة بـ ١١٢٫٤ مليون 
دينار في ٢٠٢٣، وسجلت ١٧

شركة ضمن القطاع نموا في 

الخدمات الاســتهلاكية نحو 
٧٨٫٩٨ مليــون دينار، بنمو 
ســنوي ٢٩٫٦٧٪، مقارنة بـ 
٦٠٫٩ مليون دينار في ٢٠٢٣، 
وســجلت ٦ شــركات زيادة 
في أرباحهــا الصافية، فيما 
أرباح شــركتين،  تراجعــت 
وسجلت شركة ضمن القطاع 

خسائر.
النفــط  وضمــن قطــاع 
والغاز، ســجلت ٤ شــركات 
صافــي أرباح بقيمــة ٢١٫٩٧

مليون دينار، بقفزة سنوية 
كبيــرة نســبتها ٥٥٫٨٥٪، 
أرباحهــا  مقارنــة بصافــي 
فــي ٢٠٢٣ والبالــغ ١٤٫٠٩
مليون دينار، وقد سجلت ٣

شركات ضمن القطاع زيادة 
في أرباحهــا الصافية، فيما 
سجلت شركة خسائر خلال 

العام الماضي.
وفي قطاع المواد الأساسية، 
ارتفعت أرباح شركتين أعلنت 
عن نتائجهما المالية عن العام 
الماضي بنسبة ٩٫٣١٪، لتبلغ 
نحــو ١٥٫٤٨ مليــون دينار، 
مقارنة بـ ١٤٫١٦ مليون دينار 

في عام ٢٠٢٣.
الســلع  ولجهــة قطــاع 
الاســتهلاكية، فقــد حققــت 
شركتان صافي أرباح بقيمة 
٩٫٥ ملايين دينار، مقارنة بـ 
١١٫٥٨ مليــون دينار في عام 
٢٠٢٣، فيمــا ارتفــع صافي 
أربــاح ٣٤ شــركة مدرجــة 
ضمن قطاع الخدمات المالية 
بنسبة ٣١٫٥٩٪، لتبلغ نحو 
٢٨٢٫٢ مليون دينار، مقارنة 
بـــ ٢١٤٫٤٧ مليون دينار في 
٢٠٢٣، وسجلت ١٥ شركة نموا 
بأرباحها، فيما تراجع صافي 
أرباح ١٢ شركة، وسجلت ٧

شركات ضمن القطاع خسائر 
خلال العام الماضي.

بنمو سنوي ٩٫٥٣٧٪.. وقطاع البنوك في الصدارة بـ ١٫٦٦ مليار دينار

الكويتــي بـ١٥٧٫٢ التجاري 
مليون دينار، ثم بنك بوبيان 
بقيمة ٩٦٫٨ مليــون دينار، 
ثم بنك الخليج بقيمة ٦٠٫١٧

مليون دينار، ثم البنك الأهلي 
الكويتي بقيمة ٥٢٫٤١ مليون 
دينار، ثم بنك برقان بقيمة 
٤٦٫٤٤ مليون دينار، وأخيرا 
بنك وربة بقيمة ٢٢٫٤ مليون 

أبرز المؤشرات المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال ٢٠٢٤
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ثورة التعدين في السعودية وعُمان.. استثمار في كنوز المستقبل
علاء مجيد 

ذكــرت مجلــة ميــد أن المملكة 
الســعودية وســلطنة  العربيــة 
عمان تبذلان جهودا كبيرة لجذب 
المســتثمرين المحليــين والدوليين 
لاستكشــاف احتياطيــات المعادن 
بهدف تعزيز إستراتيجيات النمو 
الاقتصادي غير النفطي والاستفادة 
من الطلــب العالمــي المتزايد على 
المعادن الحيوية ومعادن التحول 

في الطاقة.
وقالت المجلة إن قطاع المعادن 
والتعدين عنصر أساســي بمسار 
النفطــي للمملكــة  النمــو غيــر 
العربيــة الســعودية، حيث تمثل 
التجاريــة للموارد  الاســتغلالات 
المعدنيــة الضخمــة، التــي لاتزال 
إلى حد كبير غير مستغلة، جزءا 
رئيسيا من إستراتيجية رؤية ٢٠٣٠
للتحــول الاجتماعي والاقتصادي 

التي تتبناها الرياض.
واتخذت المملكة خطوتها الأولى 

نحو تحقيــق الإمكانات التجارية 
لمواردها المعدنية عندما أقرت قانون 
الاستثمار التعديني عام ٢٠٢١، ومنذ 
دخول القانون حيز التنفيذ منحت 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
أكثر مــن ٢٠٠٠ ترخيص تعديني 
لشــركات محلية وأجنبية ضمن 
مبادرة التسريع في الاستكشاف.

وخلال كلمته في منتدى مستقبل 
المعادن بالرياض في يناير ٢٠٢٤، 
صرح بندر الخريف، وزير الصناعة 
والثروة المعدنية، بأن قيمة الموارد 
الطبيعية للمملكة تقدر بنحو ٢٫٥
تريليــون دولار، بزيادة تجاوزت 
٩٠٪ مقارنــة بتقديرات احتياطي 

المعادن في عام ٢٠١٦.
ومؤخرا، منحت وزارة الصناعة 
تراخيــص  المعدنيــة  والثــروة 
استكشاف تعديني لشركات محلية 
ودوليــة، وفقا للوزارة، ســتنفق 
الشركات ما يقرب من ٩٧٫٦ مليون 
دولار على أنشطة الاستكشاف خلال 
السنوات الثلاث المقبلة، حيث تغطي 

التراخيص مساحة إجمالية قدرها 
٤٧٨٨ كيلومترا مربعا.

وتشــمل التراخيــص أحزمــة 
معدنية غنية تحتوي على معادن 
أساســية وثمينــة مثــل النحاس 

والزنك والذهب والفضة.
الطموحات العمانية 

في حين أن موقع عمان الجغرافي 
يمنحها ميزة تنافســية في مجال 
الموارد المعدنية، يعد استكشــاف 
المــوارد المعدنيــة والتعديــن من 
الركائــز الأساســية لرؤيــة عمان 
٢٠٤٠، وهــي إســتراتيجية تهدف 
إلــى تنويــع الاقتصــاد بعيدا عن 
النفطيــة واســتغلال  الإيــرادات 
إمكانات القطاعات الصناعية غير 

الهيدروكربونية.
وحددت وزارة الطاقة والمعادن 
العمانيــة تاريخ ٣٠ مايــو المقبل 
أمــام الشــركات  كموعــد نهائــي 
التعدينية لتقديم طلبات الحصول 
علــى تراخيــص التنقيــب ضمن 

جولــة جديدة من منح الامتيازات 
التعدينية. وتتصدر شركة «تنمية 
معادن عمان» جهود السلطنة في 
استغلال مواردها المعدنية، وأنشئت 
الشركة عام ٢٠١٧ كمؤسسة تابعة 
لجهاز الاستثمار العماني، وتواصل 
تنفيذ حملات استكشــافية تشمل 
النحاس، الكروميت، الجبس، الحجر 

الجيري، الدولوميت والسيليكا.
وفي نوفمبر الماضي، بدأت شركة 
«مزون ماينينغ»، التابعة لـ «تنمية 
معادن عمان»، في تنفيذ مشروع 
لإنتاج مركزات النحاس بولاية ينقل 
في محافظة الظاهرة، حيث يضم 
الموقع خمسة مناجم مفتوحة تقدر 
احتياطياتها بـ ٢٢٫٩ مليون طن من 

خام النحاس. 
ويشمل المشروع إنشاء مصنع 
معالجة يمتد على مساحة ٥٦٫٠٠٠
متر مربــع بطاقــة إنتاجية تبلغ 
٢٫٥ مليــون طن ســنويا من خام 
النحاس، ما يجعله أكبر مشــروع 
لإنتاج مركزات النحاس في عمان.

نجاح جهود الدولتين في جذب المستثمرين المحليين والدوليين بقطاع التعدين

موقع عمان الجغرافي يمنحها ميزة تنافسية بمجال استكشاف وتطوير الموارد المعدنية٢٫٥ تريليون دولار قيمة الموارد الطبيعية للمملكة.. بزيادة تجاوزت أكثر من ٩٠٪

«فاينينشال تايمز»: الكويت تقرّ «التمويل والسيولة».. لتنويع اقتصادها
ذكرت صحيفة «فاينينشال تايمز» 
الكويــت تخطــط  البريطانيــة، أن 
للاقتراض لأول مرة منذ ما يقرب من 
عقــد من الزمان، ممــا يعزز الآمال في 
ســعيها نحو تحول اقتصادها بعيدا 
عن الاعتمــاد على النفط بعد تأخرها 
عن نظيراتها في المنطقة، مشيرة إلى 
أن الكويت تتجه إلى سوق الاقتراض، 

لتلحق بركب السعودية والإمارات.
وأضافت الصحيفة، أنه في الوقت 
الذي وضعت فيه السعودية والإمارات 
أهدافــا طموحة لتنويــع اقتصادهما، 
بإنفاقهما بكثافة على مجالات عديدة، 
بدءا من الــذكاء الاصطناعي ووصولا 
إلى المدن الجديدة، ظل رابع أكبر مصدر 
للنفط فــي «أوپيك»، وهــو الكويت، 
معتمــدا على عائــدات النفط لتمويل 
ميزانيته. وأشارت «فاينينشال تايمز» 
إلى أن الكويت أقرت الأسبوع الماضي، 
قانون «التمويل والســيولة»، والذي 
طال انتظاره، ليسمح لها بالاقتراض 
لأول مرة منذ ٨ سنوات، مما سيساعد 
في تمويــل المشــاريع الكبرى، فضلا 
عن ســعيها للبدء في تنويع مصادر 

التمويل الحكومي، في ظل اســتهلاك 
رواتــب القطاع العــام والدعم حوالي 

٨٠٪ من الإنفاق الحكومي.
وفي هذا السياق، ذكر الصحيفة أن 
الرئيس التنفيذي لمؤسســة البترول 
الكويتية الشــيخ نواف السعود، قال 
قبيل إقرار القانون، إنه لا يمكن للبلاد 
أن تنعم بمستقبل مستدام إذا ظل النفط 
مصدر الإيرادات الرئيسي، مضيفا أن 
ميزانية البلاد بحاجة لإيجاد مصادر 

دخل مختلفة عن النفط، في ظل النمو 
السكاني والحاجة إلى إنفاق أكبر مما 

يمكن أن توفره عائدات النفط.
يحدد قانون التمويل والسيولة الذي 
أقرته الكويت، سقف الدين العام بمبلغ 
٣٠ مليار دينار كحد أقصى او ما يعادله 
من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة 
للتحويل، كما يتيح إصدار ادوات مالية 
بآجال اســتحقاق تصل إلى ٥٠ سنة، 
وتمتد فترة سريانه ٥٠ سنة اعتبارا من 

تاريخ العمل به، مما يضع اطارا قانونيا 
طويل الاجل لتنظيم الاقتراض العام.
الخبيــرة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد 
كارلا ســليم: «إقرار قانــون التمويل 
والســيولة، يعني أن الكويت يمكنها 
الاســتفادة من أســواق الدين الدولية 
بانتظــام، وبكميات كبيــرة، لتمويل 

تحولها الاقتصادي».
وكمــا هو الحال مــع دول الخليج 
الأخرى، تشير «فاينينشال تايمز» إلى 
أن الكويت لا تنوي التخلي عن الوقود 
الأحفوري، وتخطــط لتمويل تطوير 
بنيتهــا التحتية من خــلال صادرات 
النفط. لكن التقــدم المحرز في قانون 
التمويل والســيولة عزز التفاؤل بأن 
الكويت قد تتجه أخيرا نحو الإصلاحات، 
حيث ســجل مؤشــر بورصة الكويت 
الرئيســي أعلى مستوى له في عامين 
هذا الشهر، وتفوق أداء الأسهم الكويتية 
على أداء أســواق دبي والرياض حتى 
الآن هــذا العام، ويقــول المراقبون إن 
الكويت لاتزال بحاجة إلى وضع خطط 
موثوقة لإنفاق الأموال التي تقترضها.

ً لتلحق بركب السعودية والإمارات.. واقتراض ٣٠ مليار دينار على ٥٠ عاما

٥٢٫١٥ مليون دينار.. ترسيات عقود نفطية
أحمد مغربي

علمــت «الأنبــاء» من 
مصادر نفطية مسؤولة 
المركــزي  الجهــاز  ان 
للمناقصات العامة وافق 
على ترســية ٣ مشاريع 
نفطيــة تبلــغ قيمتهــا 
الإجماليــة ٥٢٫١٥ مليون 

دينار.
وفي التفاصيل، قالت 
المصادر ان شــركة نفط 
الكويت طلبت من الجهاز 
ترسية مناقصة استبدال 
الكهربائيــة  المحطــات 
الفرعية في مراكز تجميع 

٢٧ و٢٨ مع محطة كهربائية فرعية مرتفعة 
جديدة بقيمة ٢٠٫١ مليون دينار، مشــيرة 
إلى ان الجهاز قرر بأغلبية أعضائه الموافقة 
على الترسية على الشركة التي حازت ثاني 

اقل الأسعار بعد عمل موازنة تثمينية.
وذكرت ان الشركة طلبت ترسية اعمال 
خارجية لمرافق الإنتاج الجوراسي في منطقة 
أم نقا شمال الكويت- خط جذع التغذية ١٦
بوصة من منطقة أم نقا وذلك على احدى 

الشركات المحلية بقيمة إجمالية تبلغ ١٩٫٢٨
مليون دينار.

وعلــى الصعيــد ذاتــه، طلبــت «نفط 
الكويت» ترسية مناقصة إنشاء خط غاز 
جديد للتصدير بقيمة ١٢٫٧ مليون دينار، 
حيث وافق الجهاز المركزي للمناقصات على 
طلب الترسية وذلك بعد استكمال النواقص 
والطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي 

لجميع الشركات المشاركة في المناقصة.

٢٠٫١٧ مليون دينار لإنشاء محطات كهربائية في مركزي تجميع ٢٧ و٢٨


